
ـــ”الهيئة” الســعودية .. التنظيــم الجديــد ل
أســــــدل الســــــتار علــــــى زمــــــن المطاوعــــــة

والمطاردات
, أبريل altkrer |  كتبه

جــاء التنظيــم الجديــد للرئاســة العامــة لهيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، في المملكــة
العربيــة الســعودية الــتي يطلــق عليهــا “الشرطــة الدينيــة”، في وسائــل الإعلام الغربيــة، أو
“المطاوعة” طبعا للوصف الشعبي الدا داخل السعودية، أو “رجال الحسبة”، ليحاول
“فــك الالتبــاس” بين دور رجــال الهيئــة مــن جــانب، والــدور الــذي يقــوم بــه رجــال الشرطــة
ومكافحة المخدرات من جانب آخر، وما أثير حول “تحرير” دور رجال الهيئة، طبقا للتنظيم
الخــاص بالرئاســة العامــة لهيئــة الأمــر بــالمعروف، والمقصــود بـــ”الأمر بــالمعروف” الــذي يعــني
ية كد من إغلاق المحلات التجار التوعية والإرشاد والتوجيه وحث الناس على الصلاة، والتأ
في أوقـات الصلاة، والمقصـود بــ”النهي عـن المنكـر”، حيـث تنـص الأنظمـة السابقـة علـى منـح
ــا “الضبطيــة القضائيــة” لرجــال الهيئــة، في القبــض علــى المخــالفين، والمتــورطين في القضاي
الأخلاقيــة، والخلــوات المحرمــة، وتسويــق وتعــاطي المخــدرات والمســكرات، ومــا يســتتبع هــذه
الصلاحيات من عمليات مطاردات ودهم وقبض، وتحقيقات واستجوابات وتحرير محاضر
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وتفتيش جوالات وأجهزة حاسوب وكمبيوتر.

الانتقادات العنيفة للهيئة

لقــد شهــدت الفــترة الأخــيرة سلســلة مــن الانتقــادات العنيفــة للهيئــة، في صــحف ووسائــل
إعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثيرت تساؤلات حول عمل رجال الهيئات، وما هي
صلاحيـاتهم ومؤهلاتهـم العلميـة والتعليميـة والشرعيـة، ومـدى التزامهـم بـالنظم واللوائـح،
فهناك من انتقد بشدة رجال الهيئة، وطالب بحل الجهاز وإلغاء الهيئة، وقال أنصار هذا
الفريق إن هناك الشرطة ومكافحة المخدرات، وهي تقوم بدورها، في ما دافع آخرون عن
الهيئــة ورجالهــا ووصــفوها بأنهــا “صــمام أمــان للمجتمــع”، واتهمــوا مــن ينتقــدون الهيئــة
بأنهم يريدون تفشي الرذيلة والانحراف في المجتمع، وطالب هؤلاء بإعطاء صلاحيات أوسع

لرجال الهيئة، وتحويلها إلى وزارة.

المطاردات والمداهمات والضحايا

لكـن مـن الواضـح أن الأخطـاء الـتي وقـع فيهـا عـدد مـن الميـدانيين مـن رجـال الهيئـة، وثبـت
صحتها، وألقي القبض على عدد منهم وتم حبسهم، وما زالت قضاياهم منظورة أمام
المحـاكم، كـانت وراء صـدور تنظيـم جديـد للرئاسـة العامـة لهيئـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن
المنكـر، الـذي وافـق عليـه مجلـس الـوزراء في جلسـته الـتي عقـدها الإثنين المـاضي، وفي انتظـار
صدور اللائحة التنفيذية لهذا النظام، التي تحدد مهام رجال الهيئة بالضبط، وإطار عملهم،

ومهماتهم الموكولة منهم.

الدمج.. هو الحل؟

الآراء التي تم تداولها مؤخرا حول عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تراوحت ما
بين إلغـاء الهيئـة كليـا، وتسريـح أعضائهـا أو تـوزيعهم علـى المصالـح والهيئـات الحكوميـة، أو
“دمــج” منســوبي الهيئــة في وزارة الشــؤون الإسلاميــة والــدعوة والإرشــاد، وإلحــاق البعــض
الآخر بالهيئة العامة لمكافحة المخدرات، أو بجهاز الشرطة، لكن من دافعوا بقوة عن الهيئة
قالوا إنها مكون رئيسي من مكونات الدولة السعودية، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ارتبط بقيام الدولة السعودية، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة شرعية، وركن
مـن أركـان الشريعـة، رغـم أن هنـاك خلافـا شرعيـا حـول الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر في
الدولة الحديثة، حيث توجد أجهزة مختصة بالأمر بالمعروف “الشؤون الإسلامية والدعوة
والإرشاد”، وأجهزة مختصة بالنهي عن المنكر، من أجهزة أمن ومكافحة المخدرات والجريمة

والفساد.

خلافات حول “فقه الحسبة”

وهنــاك خلاف شرعــي في مذهــب أهــل الســنة والجماعــة حــول “فقــه الحســبة” فانقســم
العلمــاء إلى ثلاثــة فــرق: الأول يــرى أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــرض عين، ومــن
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ِ
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ِ
ْهُ ب فَلْيُغَير

وهذا الحديث يدل على عموم وجوب الاحتساب على كل أحد لا يخ منه أي مسلم.

“فرض واجب” أم “فرض كفاية”

الفريق الثاني: ويرجح الكثير من علماء السنة هذا الرأي حيث يعتقدون أن الأمر بالمعروف
والنهـي عـن المنكـر “فـرض كفايـة”، إذا قـام بـه البعـض سـقط عـن البـاقين، وهـم يسـتدلون
ــالْمَعْرُوفِ

ِ
ــأمُْرُونَ ب  وَيَ

ِ
لىَ الْخَــيرْ

ِ
ــدْعُونَ إ ــةٌ يَ ُــمْ أم نكُ بنفــس الآيــه أيضــا قــال تعــالى “وَلْتَكُــن م

 وَأوُْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”، ويقولون إن (مِن) في الآية تبعيضية فتفيد أن
ِ
 الْمُنكَر

ِ
وَيَنْهَوْنَ عَن

هذا الواجب خاص ببعض الأمة وليس جميعها.

أما الفريق الثالث ويجمع أصحاب هذا الفريق بين الفريقين السابقين، بحيث يعتقدون
أنـه “فـرض عين” هنـاك إنكـار بـالقلب كـل حسـب قـدرته واسـتطاعته، كمـا جـاء في الحـديث
الشريف السابق، والذي يستشهد به الفريق الأول، كما يمكن قبول رأي الفريق الثاني إذا
ما اعتبرنا أن هناك أناسا لا يستطيعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعمل أو بالقول،
يـغ جميـع النـاس للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر تفريغـاً تامـاً بحيـث كمـا أنـه لا يمكـن تفر

تتعطل مصالح المسلمين عامة نتيجة لذلك.

ن “صفة الضبطية”

والتنظيــم الجديــد للرئاســة العامــة لهيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، نــ عــن رجــال
الهيئة “صفة الضبطية”، وقصر دورهم على “تقديم البلاغات” فقط في شأن ما يظهر لها
من مخالفات، وأن يكون “الإبلاغ” من خلال “مذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة
كـــد التنظيـــم أن “الشرطـــة” و”مكافحـــة المخـــدرات” همـــا العامـــة لمكافحـــة المخـــدرات”، وأ
وحــدهما الجهتــان المختصــتان، بـــ”جميع الإجــراءات اللاحقــة لتلــك البلاغــات بمــا في ذلــك
إجــراءات الضبــط الجنــائي والإداري والتحفــظ والمتابعــة والمطــاردة والإيقــاف والاســتجواب

والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة”.

“غطي.. غطي”

ومـن ثـم فـإن التنظيـم الجديـد جعـل رجـال هيئـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، أقـرب
لمـوظفي وزارة الشـؤون الإسلاميـة والـدعوة والإرشـاد، لكـن الخلاف الوحيـد أن دعـاة الهيئـة
يقومون بعملهم الدعوي والإرشادي داخل المساجد ودور العبادة، وإقامة الشعائر الدينية،
أمــا عمــل رجــال الهيئــة التوعــوي والإرشــادي في “الأســواق والشــوا والأمــاكن العامــة”،



وذلــك خلال ساعــات عملهــم الرســمي المرتبــة والمجدولــة بشكــل رســمي مــن قبــل إدارة كــل
مركز.

ــه “ليــس لرؤســاء المراكــز أو أعضــاء الهيئــة إيقــاف الأشخــاص أو ــد أن كــد التنظيــم الجدي وأ
كد التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم”، وأ
ــ أن هــذا مــن اختصــاص الشرطــة والإدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات، ومــن ثــم فقــط ن
القانون الجديد من أيدي رجال الهيئة -رؤساء وأعضاء- التوقيف والقبض وطلب إثبات
الشخصية، والمطاردة والدهم والتحقيق، حتى كتابة المحاضر، أيضا لم ينص التنظيم الجديد
يــر محــاضر علــى اختصــاص الهيئــة بمطــاردة الســحرة والمشعــوذين، والقبــض عليهــم، وتحر
ضبط، ولا على المطاردات عبر السوشيال ميديا، وضبط الهاكرز والمغردين والمبتزين، وغيرها

من الجرائم المعلوماتية، وجعلها من اختصاص الجهات الأمنية.

ارتكاب المحرمات والممنوعات

لقد ألغى التنظيم الجديد، ما ورد في التنظيم السابق للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر الصادر في --هـ، خصوصا ما ورد في المادتين السابعة والثامنة
واللتين نصــتا علــى منــح رجــال الهيئــة صــفة الضبطيــة القضائيــة وفقــا لنظــام الإجــراءات

الجزائية، من ضبط مرتكبي المحرمات أو المشتبه بهم بمساندة رجال الشرطة.

ير.. بأمر ملكي رتبة وز

التنظيم الجديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاء في  مادة في
مــا كــان النظــام الســابق في  مــادة، واحتفــظ النظــام الجديــد بــالمواد الأربعــة الأولى، وهــي
المـادة الأولى: الرئاسـة العامـة لهيئـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر جهـاز مسـتقل، ترتبـط
تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم ب ـ (الهيئة)، وتتبعها جميع

الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد المادة الثانية: يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وز
الكافي من الموظفين والأعضاء.

المــادة الثالثــة: تكــون في كــل منطقــة هيئــة فرعيــة للأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، يصــدر
بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء

وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية -حسب الحاجة- في المدن والمحافظات والمراكز.

المــادة الرابعــة: الرئيــس العــام للهيئــة هــو المســؤول عــن إدارتهــا وتصريــف شؤونهــا والمرجــع
ير من صلاحيات في وزارته. للهيئات الفرعية، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وله ما للوز

أصحاب السوابق



أمـا المـادة الخامسـة وهـي الخاصـة بـالشروط الـتي يجـب توافرهـا في أعضـاء الهيئـة وأضـاف
النقطة الرابعة وهي “أن لا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن
لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”، وهي من أبرز الانتقادات
الـتي وجهـت للهيئـة، حيـث اتهـم جهـاز هيئـة الأمـر بـالمعروف أنـه يوظـف أصـحاب السوابـق،
ومن لديهم سجل سابق في الإجرام، ومن ثم نصت المادة الخامسة على ضرورة أن يتوفر

في عضو الهيئة:

- أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

- أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.

- أن لا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة
أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

الرفق واللين

المــادة السادســة، فقــد نصــت علــى “الإســهام مــع الجهــات المختصــة في مكافحــة المخــدرات
وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع”، دون أن تتحدث عن قيام رجال الهيئة بأي عمل من
أعمال “إنكار المنكر” ونصت على: “تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والــدعوة إليــه بــالرفق واللين، مقتديــة في ذلــك بســيرة الرســول
صــلى الله عليــه وســلم وخلفــائه الراشــدين مــن بعــده مــع اســتهداف المقاصــد الشرعيــة،
والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع”.

الشرطة ومكافحة المخدرات

المـادة السابعـة هـي جـوهر هـذا النظـام والـتي بموجبهـا سـحبت جميـع اختصاصـات رجـال
الهيئــة في إنكــار المنكــر، وجعلــت مهمتهــم إبلاغ الشرطــة ومكافحــة المخــدرات فقــط، وأنهــت
الضبــط والقبــض والتوقيــف وطلــب الهويــات، ونصــت المــادة السابعــة علــى “تبــاشر الهيئــة

الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم وفقاً للضوابط الآتية:

- تتـــولى الهيئـــة تقـــديم البلاغـــات في شـــأن مـــا يظهـــر لهـــا مـــن مخالفـــات أثنـــاء مزاولتهـــا
لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية
إلى الشرطــة أو الإدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات / حســب الاختصــاص / وهمــا وحــدهما
الجهتــان المختصــتان / بمــوجب الأحكــام المقــررة نظامــاً / بجميــع الإجــراءات اللاحقــة لتلــك
البلاغـــات بمـــا في ذلـــك إجـــراءات الضبـــط الجنـــائي والإداري والتحفـــظ والمتابعـــة والمطـــاردة
والإيقـــاف والاســـتجواب والتثبـــت مـــن الهويـــة والتحقيـــق والقبـــض في أي بلاغ ذي صـــلة

باختصاص الهيئة.



- يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم
في الأســـواق والشـــوا والأمـــاكن العامـــة، وذلـــك خلال ساعـــات عملهـــم الرســـمي المرتبـــة
والمجدولــة بشكــل رســمي مــن قبــل إدارة كــل مركــز. وليــس لرؤســاء المراكــز أو أعضــاء الهيئــة
إيقـــاف الأشخـــاص أو التحفـــظ عليهـــم أو مطـــاردتهم أو طلـــب وثـــائقهم أو التثبـــت مـــن
هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات

وفقاً للفقرة (واحد) من هذه المادة.

- تبــاشر الهيئــة الاختصــاص المنصــوص عليــه في المــادة (السادســة) مــن هــذا التنظيــم مــن
خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.

ـ على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه
ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.

ية خماسية لجنة استشار

والمادة الثامنة نصت على تكوين لجنة استشارية من  أعضاء تتولى تقديم الاستشارات
والتوصـيات للرئيـس العـام للهيئـة في مـا يتعلـق بمبـاشرة الهيئـة لاختصاصـها، ومـا قـد يطـرأ
من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين وهي جديدة تماما، وطبقا
ية -مكونــة مــن خمســة أعضــاء- تتــولى تقــديم ــادة “يكــون للهيئــة لجنــة اســتشار لنــص الم
الاسـتشارات والتوصـيات للرئيـس العـام للهيئـة في مـا يتعلـق بمبـاشرة الهيئـة لاختصاصـها،
وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين، وذلك وفق
مــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة لهــذا التنظيــم، ويســمى رئيــس مجلــس الــوزراء أعضــاء هــذه

اللجنة”.

الجهات العامة والخاصة

أما المادة التاسعة فنصت “على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق
مـا ورد في هـذا التنظيـم”، والمـادة العـاشرة: يصـدر رئيـس مجلـس الـوزراء اللائحـة التنفيذيـة
لهذا التنظيم، والمادة الحادية عشرة: يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة
/  /  وتـاريخ () الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، الصـادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم

هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ تبليغه.

لا مرافقة للشرطة مع الهيئة

وألغــى التنظيــم الجديــد “تزويــد الهيئــة بعــدد كــاف مــن رجــال الشرطــة”، وهــم مــن كــانوا
يرافقون فرق الهيئة في الضبط والجولات في الأسواق والمداهمات، كما ألغى النظام الجديد

“حق الهيئة في مراقبة الممنوعات”، و”أوامر الضبط”.



يــة جديــدة للرئاســة العامــة ومــن ثــم فــإن التنظيــم الجديــد ســوف يســتتبعه تنظيمــات إدار
لهيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وســوف يطيــح بــالفرق الميدانيــة الخاصــة بالضبــط
والإحضـار والمطـاردات، والـتي تـم التوسـع فيهـا بشكـل كـبير وصـارت تمثـل % مـن عمـل
هيئـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وينخـرط فيهـا معظـم رجـال الهيئـة البـالغ عـددهم
كثر من طبقا للإحصاءات الرسمية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أ

 موظف.

إعادة الهيكلة من جديد

، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة رسمية، وأسست بشكل رسمي عام
ونص نظامها السابق على أن مهمتها “تطبيق الشريعة الإسلامية في الأسواق العامة وغير
ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية والتي منها منع الممارسات
التي تظهر عدم الاحترام للدين الإسلامي؛ ومنع أعمال السحر والشعوذة، والدجل لأكل
أموال الناس بالباطل”، والمهام الميدانية لأعضاء الهيئة تنص على تواجد الأعضاء في أماكن
التجمعـات العامـة وحـث النـاس علـى المسارعـة إلى تلبيـة النـداء، والصلاة جماعـة بالمسـجد،
كـد مـن غلـق المحلات، ومغـادرة النـاس لهـا، وتوقـف الـبيع والـشراء أثنـاء إقامـة الصلاة، والتأ
كــد مــن ارتــدائهن للــزي الموحــد الرســمي وهــو اللبــاس الأســود ومراقبــة لبــاس النســاء والتأ
ــاملا، وأمــر النــاس بالحكمــة والحســنى ــوجه والشعــر والجســد ك الواســع، الــذي يغطــي ال
ودعوتهم إلى الخير والمساهمة في المحافظة على الأخلاق والقيم الإسلامية والآداب العامة.
ير تعهد بعدم تكرار المخالفة، أو ومعاقبة المخالفين باصطحابهم إلى أقرب مركز للهيئة وتحر

تحويلهم للشرطة للتعامل مع المخالفة قضائيا.

وكان يسند للهيئة محاربة المسكرات الخمور، ومحاربة أوكار الدعارة والسهرات الماجنة، وفي
يـز باعتمـاد نظـام تـاريخ --هــ صـدر مرسـوم ملـكي مـن الملـك خالـد بـن عبـد العز

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مكافحة الجرائم المعلوماتية

وكان نظام الهيئة ينص على خدمة مكافحة الجرائم المعلوماتية، سواءً عن طريق الحصول
علـــى معلومـــات أو محادثـــاث أو صـــور لحيـــاة إنســـان خاصـــة ونشرهـــا في وسائـــل تقنيـــة
المعلومات لغرض التشهير أو إلحاق الضرر به، ويتم استقبال الطلب من الموظف المختص
إلكترونيا والتعامل معه بسرية تامه، آليّة استخدام الخدمة: يتم تقديم الطلب من خلال
إحــدى طــريقتين: مركــز الاتصــال بــالرقم الموحــد ، الموقــع الرســمي للرئاســة كمــا يلــي:
الـــدخول إلى موقـــع الرئاســـة، الـــدخول علـــى صـــفحة الخدمـــة، تحديـــد نـــوع البلاغ جرائـــم

معلوماتية، استكمال باقي بيانات البلاغ.

خدمة مكافحة الابتزاز



وتــم اســتحداث “خدمــة مكافحــة الابتزاز”، وهــي خدمــة تقــدم لمكافحــة تهديــد شخــص أو
ابتزازه بالصور أو المحادثات أو العلاقات المحرمة لحمله على القيام بفعل الفاحشة أو المال
ســواءً مــن ذكــر لأنــثى أو العكــس أو مــن نفــس الجنــس معــروف أو غــير معــروف ويتــم
استقبال الطلب من الموظف المختص إلكترونيا والتعامل معه بسرية تامه. آليّة استخدام
ــالرقم الموحــد ــز الاتصــال ب ــم تقــديم الطلــب مــن خلال إحــدى طــريقتين: مرك الخدمــة: يت
، أو الموقــع الرســمي للرئاســة، إضافــة إلى خدمــة مكافحــة الســحر والشعــوذة، وهــي
خدمة تقدم لمكافحة الأعمال السحرية والشعوذة والدجل والقبض عليهم ومتابعتهم.
ويتم استقبال الطلب من الموظف المختص إلكترونياً والتعامل معه بسرية تامة، كذلك كان
ينــص نظــام الهيئــة علــى خدمــة مكافحــة المنكــرات العامــة، وهــي خدمــة تشمــل المنكــرات
الأخـرى كالمسـاس بـالقيم الدينيـة أو مكافحـة الاتجـار بـالجنس البـشري أو مكافحـة المسـاس

بالآداب العامة أو مكافحة الميسر أو التخلف عن الصلاة وغيرها.
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